كان كلامنا المتقدم في تبيان أيهما أرجح بالتصرف في حمل الكلام عليه: التصرف في عموم العام بجعله مجازاً في الاستعمال، أي استعمل العام وأريد الخاص؟ أو التصرف في الضمير بحمله على أحد وجيه: 
الوجه الأول هو الاستخدام: بأن يكون (وبعولتهن) أريد به خصوص الرجعيات، وإن كان (المطلقات) تشمل الجميع، بيد أن الضمير يراد به البعض.

أو أن الضمير (بعولتهن) أسند إلى المطلقات من باب المجاز، بمعنى أسند إلى الكل، ولكن المعنى المراد هو البعض، يعني توسع هذا، توسع في الاستعمال في الاستخدام.

وقلنا: إن بعض العلماء قال إن الأولى هو التصرف في (المطلقات) بأن نحمل (المطلقات) على خصوص الرجعيات، ولانحمل (المطلقات) على عموم (المطلقات)، لماذا نحمل (المطلقات) على خصوص الرجعيات؟ لأن التصرف في عموم العام بحمله على الخاص أولى من التصرف في الضمير بالمجاز، لماذا أولى؟ أولى لأن الضمير لابد أن يتطابق مع ما يرجع إليه، وبما أن مرجع الضمير هو الخصوص، المطلقات الرجعيات، فيتعين أن يكون الضمير مستعملاً فيما وضع له، الاستعمال يتطابق مع ما يرجع إليه، هذا هو المتعين، وهذا هو الأولى والأحسن، لماذا؟ لأن جعل العام خاصاً، نراه نحن أقرب من التصرف في الضمير، ولا أقل من أن نقف مكتوفي الأيدي، نقول: لانتصرف في العام بحمله على الخاص، ولا نتصرف في الضمير بحمله على المجاز بأحد الوجهين، وبناءً على ذلك، بناءً على التوقف على ماذا نرجع له؟ نرجع إلى الأصول العملية كما مر علينا مراراً، إذا نحن ليس عندنا ظهور في اللفظ، فما هو المرجع عندنا؟ الأصل العملي.

إذاً هنا لا نستطيع أن نتمسك بعموم العام عند وجود ضمير يرجع إلى بعض أفراده، والقاعدة عندنا تحكيم الأصل العملي، بل قيل دائماً عندنا إذا تصرفنا في العام، تصرفنا في العام متعين، لماذا؟ لأننا إذا تصرفنا في العام فقد تصرفنا في الضمير، لأنا إذا جعلنا (المطلقات) خصوص الرجعيات ففي الحقيقة الضمير الذي يعود على المطلقات أصبح خاصاً، أصبح لا يعود على عموم المطلقات وإنما يعود على خصوص بعض المطلقات، والتصرف في الضمير لا يستلزم التصرف في عموم المرجع، أما التصرف في الضمير فلا يستلزم أن نتصرف في عموم العام، والخلاصة: تصرفنا في الضمير معلوم لدينا على كل حال، أما تصرفنا في العام معلوم لدينا وعندنا على بعض الأحوال، إن حملناه على الخاص، فقد تصرفنا في الضمير، جعلنا مرجع الضمير خاصاً أيضاً، لأن يوجد تطابق، وإن جعلنا العام باقٍ على عمومه، فنحن أيضاً مضطرين أن نتصرف في الضمير بأن يكون مرجع الضمير خصوص الرجعيات...
وحينئذ لا نستطيع أن نقول إن الضمير فيه أصل وهو أصالة عدم الاستخدام، أصالة أن يكون الضمير ظاهراً في عموم مرجعه، بل الصحيح ههنا ماذا؟ الصحيح أن نتصرف في عموم العام، بحمله على خصوص المطلقات الرجعيات، يعني الفكرة الأولى ماذا نقول؟ نقول تساوي، ليس هناك مرجح للتصرف في عموم العام والتصرف في الضمير، كلاهما على حد واحد، فيدعونا ذلك إلى التوقف، هذه قلنا: بل، ترقينا، قلنا: بل إن التصرف في العام مرجح على التصرف في الضمير، لماذا؟ لأنه دائماً إذا تصرفنا في العام فقد تصرفنا في الضمير، أما إذا ما تصرفنا في العام فنحن مضطرين أيضاً إلى التصرف في الضمير، فالمتعين، من أين نحن نفعل؟ ماذا نفعل؟ لماذا نحن نتصرف في كلا الإثنين؟ فليكن عندنا أقل المحذورين وهو التصرف في العام وحده دون التصرف في الضمير، ليتطابق الضمير مع مرجعه.

نعم التصرف في العام يعني التصرف في الضمير، ولكن سوف يظهر لك معنى كلامي في التطبيق، فلا تستعجل.

يقول الماتن: لا، نحن عندما نقول في المقام وعندما نجزم ونقطع بأن المتعين لدينا حمل العام على عمومه فيما إذا عاد ضمير إلى بعض أفراده، ولا يخل عود الضمير على بعض أفراده، لا يخل بحمل العام على العموم، لماذا؟ يقول: انظر عندنا، متى نقول ونتحدث كما تحدثنا آنفاً ونقول المتعين ههنا التصرف في عموم العام لا في الضمير، متى يكون ذلك؟ لو كان عندنا العام والخاص في كلام واحد، ممكن نتحدث كذلك، يعني كلام ليس بتام، كيف يكون عندنا العام والخاص في كلام واحد؟ لو قلنا: والمطلقاتُ بعولتهن أحق بردهن، هذا كلام واحد، هنا يمكن أن ندعي الدعوى الآنفة الذكر، نقول المتعين هو التصرف أين؟ في العام بالمطلقات، بحمله على خصوص الرجعيات فقط، أما في مقامنا لما نقول: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) تام الكلام، خلاص انتهى،راح، حكمنا عليه بوجوب التربص ثلاثة قروء، ثم قلنا ماذا؟ وبعولتهن، أرجعن الضمير عليهن، يعني متى أرجعنا الضمير؟ بعد تمامية الحكم في الجملة الأولى، وحينئذ الجملة الأولى تامة كاملة لاريب فيها، بمعنى أن المتعين حمل العموم في الجملة الأولى على العموم، لانقدر أن نقول لكون الضمير يرجع إلى المطلقات لابد يتعين أن يكون المطلقات يراد بهن الرجعيات، والأولى هو التصرف في المطلقات، أولى متى؟ لو كان في جملة واحدة، أما هذه جملة تامة خالصة منتهية، لو فرضنا أن هذا الحكم غير موجود (وبعولتهن أحق بردهن) لكان ذاك الحكم لا توجد عندنا مشكلة فيه أبداً أبداً، وهذا يعني أن المقام لا يرجح فيه التصرف في العموم على التصرف في الضمير، بل الأرجح في المقام أن نحمل العموم على عمومه، وأن يكون اسناد الضمير إلى ما في الجملة الأولى من باب الاستخدام أو التجوز في الإسناد، هذا هو الأرجح.
وأيضاً يقول: وبناء على ذلك سوف يندفع ما ذكره الآخوند، ماذا ذكر الآخوند؟ قال: عندنا أصالة الظهور في عدم الاستخدام، يعني الضمير لا يرجع إلى بعض أفراد العام، وإنما يرجع إلى كل فرد فرد من أفراد المطلقات، هذا الأصل، وعندنا أصالة العموم في المطلقات، أن يكون المراد بالمطلقات عموم المطلقات، بيد أننا هنا لا يوجد عندنا تعارض، يقول الآخوند، لماذا لا يوجد عندنا تعارضِ؟ يقول: متى يكون عندنا تعارض بين أصالة عدم الاستخدام وبين أصالة الظهور لعموم العام، متى يكون عندنا تعارض، فنقول أيهما أولى في أن نتصرف فيه؟ يقول: يكون عندنا تعارض عندما نشك في عموم العام، وعندما نشك في أن الاستخدام هنا موجود أو ليس موجوداً.

أما في المقام فنحن نعلم جازمين بأن (وبعولتهن أحق بردهن) استخدمت في خصوص الرجعيات، أو لا؟ نعلم بذلك أو لا نعلم؟ نعلم، فإذاً نحن نعلم بالمراد، وأن المراد للشارع خصوص الرجعيات فقط، خصوص الرجعيات فحسب، يعني لا يشمل بقية المطلقات، ثم نأتي ونقول: هل هذا الاستعمال حقيقة أو مجاز؟ نحن لا نقدر أن نتمسك بأصالة الحقيقة ههنا لتعيين أن الاستعمال حقيقي، لماذا؟ لأنه مر علينا أن الاستعمال أعم من أن يكون حقيقة أو مجاز، فليس عندنا شيء أسمه التمسك بأصالة الحقيقة عند الشك في الاستعمال، لا نقدر، لأننا عندنا يقيناً بالمراد، يقيناً بأن المراد هو بعض الرجعيات، وشك في كيفية الإرادة، أن الإرادة هذه على نحو الحقيقة أو المجاز، لا يوجد عندنا أصل لفظي يقول إذا أنت شككت في الاستعمال أنه حقيقي أو مجازي في مثل هذه الجمل، تتمسك بأصالة أن يكون الاستعمال حقيقة، ليس فيه، لماذا؟ لأنه مر عندنا هذا ليس لفظاً حتى تقول استعمل حقيقة، الاستعمال قلنا يمكن أن يكون حقيقياً ويمكن أن يكون مجازياً، بل ما أكثر أن يكون استخدام الجمل مجازي، حتى أضيف لكم لأوضح رأي الآخوند، عندما أقول هكذا مثلاً: رأيت أسداً، هنا الآن تقول ما أدري أنا الأسد ههنا، بل سوف أقول لك أزيد: رأيت أسداً يغتسل في الحمام، فتقول: الآن هنا الأسد معروف، ليس الحيوان المفترس، بل هذا هو الشجاع المقدام، ثم تقول: هاه، أنا لا أدري هذا الأسد يستعمل في الشجاع المقدام على نحو الحقيقة أو المجاز، فأتمسك بأصالة الحقيقة لكون اللفظ حقيقة!!! لايوجد عندنا هذا الكلام، والكلام هنا في المقام على هذا النحو، لما يكون عندنا المطلقات استخدم في العموم أو في خصوص الرجعيات، وعندنا المرجع في الضمير هل يرجع إلى العموم، عموم المطلقات ويكون الإسناد مجازاً، أو يرجع إلى خصوص بعض المطلقات ويكون استخدام أيضاً، وهو أيضاً تعبير آخر عن المجاز، ولكنه مجاز قلنا في الكلمة، وذاك مجاز في الإسناد، كلاهما مجاز، يقول: هنا المتعين ماذا؟ المتعين لدينا أن نحكم أصالة الظهور أين؟ في العموم، لا المتعين عندنا أن نحكم أصالة الظهور في عدم الاستخدام، حتى نقول: أصالة ظهور تتعارض مع أصالة ظهور! يعني يريد الآخوند ماذا؟ من هذا الطريق من هذه الجادة أن يبرهن لنا على حقانية التمسك بعموم العام عند وجود ضمير يرجع إلى بعض أفراده.
الماتن يقولك النتيجة صحيحة، وليس عندنا مشكلة في النتيجة التي توصل إليها الآخوند، ولكن الطريق غير صحيح.

عجيب نتيجة صحيحة وطريق غير صحيح؟ يقول: نعم، في بعض الأحيان أنت قصدك أن تأتي إلى الحوزة، وتقول تلفلف وتلفلف وتلفلف وتصل وتأتي إلى الحوزة، ولكن طريقك تلفلف وتلفلف لماذا تلفلف؟ روح من طريق معروف ومعلوم وصحيح يوصلك إلى الحوزة، أليس الأمر ليس كذلك؟ يقول: الطريق الذي جاء به الآخوند (يرحمه الله) ليس بصحيح، لماذا ليس بصحيح؟ يقول: في الكلام ههنا، عندما يقول الآخوند لا يوجد شيء اسمه التمسك بأصالة الظهور في الضمير! نقول له: بل فيه، في أصالة ضمير، يعني في أصالة عدم استخدام، وليس ما فيه، بل فيه، فنقول له: فيه، ولكن المقدم ما هو؟ التمسك بعموم العام، بمعنى أن التمسك بعموم العام في المطلقات هو المتعين، وليس التمسك بأصالة الظهور في عدم الاستخدام، لماذا؟ لما أوردناه آنفاً من أن عموم العام ينسجم مع ماذا؟ مع الظهور الذي تم وتحقق، ولما أورده أيضاً الماتن فيما تقدم، باعتبار أن انعقاد الظهور للكلام، حتى إذا جاء بعده ما يصلح للمخصصية، وما يكون قرينة على التخصيص، لا يهدم ظهور الظاهر للعام، وإنما يهدم حجية عموم العام، يعني نحن نرفع اليد عن تلك الأفراد التي دل عليها المخصص، ونقول: إن العام ليس حجة فيها، فقط، ولكن لا نرفع اليد عن عموم العام في العموم.

فلذلك يقول الماتن للآخوند: يقول له: يا آخوند مر من الطريق الذي مررت منه أنا لتصل إلى النتيجة التي توصلت إليها أنت وأنا، النتيجة واضحة، ولكن لماذا تجيء من طريق غير صحيح، بل عليك بسلوك جادة الصواب، الطريق الصحيح.

يعني إشكال الماتن على الآخوند، يقول له:هذا حلو جداً، فلنلخصه: عندنا المطلقات، نحن إشكالنا أنها هذه استخدمت في العموم أو في الخصوص؟ وعندنا ضمير، والضمير حتماً مليون في المية معلوم أنه مستخدم في خصوص الرجعيات، يوجد عندنا شيء اسمه التمسك بأصالة الظهور، العام إذا شككنا، عموم العام هنا موجود أو ليس بموجود؟ نتمسك بأصالة الظهور لإثبات أن العام في العام، وعندنا أيضاً شيء اسمه أصالة عدم الاستخدام، وأسميناها أيضاً أصالة الظهور، لأنه عود الضمير على بعض مرجعه وليس على كل المرجع، خلاف ما يظهر من كون يوجد تناسب بين الضمير ومرجعه في العموم والخصوص، يعني إذا كان الضمير المرجع عام فالضمير عام، وبالعكس، خاص فخاص، في التثنية، مثنى مثنى، في الجمع، جمع جمع، في التذكير وفي التأنيث وفي البقية، يقول: إذاً عندنا، الآخوند يقول: ما عندنا، نقول له: بل عندنا، عجيب أنت تقول عندنا وهو يقول ليس عندنا، هو الآخوند أي نتيجة يريد أن يصل إليها؟ يريد أن يصل إلى التمسك بأصالة العموم للمطلقات، نحن نقول له: النتيجة هذه صحيحة، ولكن ليس معنى أنه ما عندنا أصالة عدم استخدام لتعارض التمسك فنرجع إلى الأصل العملي! نحن قلنا: إذا تعارضا يكونا على حد واحد، بل مرت علينا بعض الآراء أن المرجح هو التصرف في عموم العام، وليس التصرف في الضمير، يقول له الماتن: كلا فلا، فلا كلا، يقول: لأن لأن عموم العام عندنا هنا، نحن واضح أنه انعقد، تم، جملة متقدمة تمت أحكمت أبرمت، فأصبحت دلالتها قوية على إرادة العموم، جاء الضمير، بعد مجيء الضمير قمنا نشك، هل أريد بالعام العام نفسه أو أريد به أن يكون مجازاً؟ نقول:لا، هذا خلاص، ذاك تم انعقد عام، نبقى أن هذه القرينة التي جعلت العام يدلل على بعض الأفراد، نقول العام ههنا المطلقات ليس بحجة في دائرة ما أخرج بالمخصص،الرجعيات.
مثال ذلك: لما أقول: أكرم طلبة العلم، انعقد الآن العموم، فأي طالب علم يجب عليك إكرامه، ثم أقول: المبلغين، يعني أي واحد يشتغل بالتبليغ، ولكن هذا متى أقوله؟ بعد سنتين، انعقد ذلك العموم أو لم ينعقد؟ انعقد، الآن أشك في أن ذلك العام، طلبة العلم، يعني هل يشمل كل واحد واحد، أو لا، خصوص المبلغين؟ لا أقدر أقول هنا: بما أنه عاد الضمير عليه وهو المبلغين، بما أن الوصف هذا بمثابة الضمير، قرينة، فأنا أرفع اليد عن ظهور العام في العموم، أقول لا أرفع اليد، وإنما أرفع اليد عن حجيته في غير المبلغين، وإلا العام باقي يدلل على العموم، لأنه انعقد ظهوره تالي، 

المثال هنا: عندما أقول: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) يصير شاملاً لأي مطلقة مطلقة، ثم لما يقول: (وبعولتهن) مازال هذا العام عن عموم، بل انعقد العام في عمومه، غاية الأمر أنه لا يكون حجة فيما دل عليه الضمير من خصوص.

نحن نريد أن نبين أن الطريق الذي سلكه الآخوند ليس بسديد، طريقنا نحن الأولى في أن نقول إن التمسك بالعام هو على حاله، عندما يكون عندنا أصالة ظهور في الضمير وأصالة ظهور في عموم العام، فأيهما المتعين؟ التمسك بأصالة الظهور في عموم العام.

والخلاصة: 

الكلام الذي قاله الآخوند يمكن أن يكون فيما إذا كان لدينا جملة واحدة، فيما لو كان لدينا كلام ما تم سابقاً، ثم جاءت قرينة عليه تكون متممة لها، يكون كلام الآخوند على حسب الأصول والقواعد، لكن فيما نحن فيه، الأمر ليس كما ذكره الآخوند، لماذا؟ لأن المتعين فيما نحن فيه التمسك بأصالة العموم للعام.

هذه خلاصة ما أورده الماتن في هذا الباب، يوجد بعض الكلام ولكن نطبق.

تطبيق: 

ودعوى أن التصرف في عموم المرجع، الذي هو العام، تصرف في الضمير أيضاً، الذي هو الخاص، (بعولتهن) (هن) يرجع إلى المطلقات، والتصرف في الضمير، هذا الذي نريد أن نوضحه، لا يستلزم التصرف في عموم المرجع، يعني باقي العام على عمومه، فالتصرف في الضمير معلوم على كل حال، نحن نعلم إن بعولتهن خصوص الرجعيات، ولا تجري فيه أصالة عدم الاستخدام، أصالة التمسك بظهور الضمير في مطابقته لعموم مرجعه، فبما أن مرجعه عام فهو يصير عاماً، يشمل كل مطلقة مطلقة، نقول: لا يوجد هذا الكلام، أما  التصرف في العام مشكوك، فتجري فيه أصالة الظهور.
هذا طريق نريد أن نسلكه، هل هذا الطريق صحيح أم لا؟

يقول: هذه الدعوى مدفوعة بأن مقتضى الظهور في الضمير ليس هو حمله على ما يظهر من مرجعه مطلقاً، بل حمله، حمل الضمير على ما يراد من المرجع، ونحن هنا المرجع ماذا يراد منه؟ يراد منه خصوص الرجعيات، فإذا فرض كون المراد بالمرجع بعض الأفراد فالضمير إذاً هنا لا نقول إنه يرجع إلى العموم، بل يتطابق مع مرجعه بخصوص إرادة الرجعيات، فلا تنافي إذاً بين ظهور الضمير في رجوعه إلى جميع أفراد مرجعه، لأنه فيه تطابق، بل هي على طبق أصالة الظهور فيه، وإنما يكون إرادة خصوصها، خصوص أصالة الظهور، منافية لظهور الضمير إذا أريد من المرجع العموم، لو أردنا من المطلقات عموم المطلقات وأردنا من الضمير خصوص الرجعيات، كان هذا ليس فيه تطابق، ولكن بما أنه نحن ندعي أنه يوجد تطابق هنا، ففي المطلقات يراد بهن خصوص الرجعيات، و(بعولتهن) خصوص الرجعيات، فيكون تطابق بين الضمير وبين مرجعه.

وإنما يكون إرادة خصوصها منافية لظهوره إذا أريد من مرجعه العموم الذي هو على طبق ظهوره، ومن ثم لا يكون في المقام إلا تصرف واحد في الضمير أو في المرجع، يعني نحن هنا بين خيارين: إما أن نرجح التمسك بأصالة الظهور في عموم العام، ولا يوجد تصرف في العام، وإنما يكون التصرف والمجاز في الاستخدام أو في الإسناد إلى الكل وإرادة البعض، يصير مجازاً في الإسناد، وأما ما ذكره الآخوند من عدم نهوض أصالة الظهور في الضمير بمعارضة أصالة الظهور في العموم، هذا ماذا يريد؟ يريد يسلك مسلكاً ليثبت لنا التمسك بعموم العام لكن من طريق أن المحكم أي الأصالتين؟ أصالة العموم، لأنه أصلاً لايوجد شيء اسمه أصالة عدم الاستخدام، أصالة الضمير.

لأن أصالة الظهور إنما تكون حجة في تعيين المراد، لا في تعيين كيفية الاستعمال، ونحن هنا نعلم بالمراد أو لا نعلم؟ نعلم بأنه خصوص الرجعيات، ونشك أن هذا معلوم لدينا على نحو المجاز أو الحقيقة؟ فماذا ندعي؟ يقول: ما عندنا شيء اسمه أصالة التمسك بالضمير، يعني نثبت أن هنا الاستعمال حقيقة، لا يوجد هذا الكلام، مع العلم بالمراد، والمفروض في المقام العلم بالمراد من الضمير وهو الخصوص، والشك في المراد بالمرجع، المرجع الذي هو العموم، نحن لاندري العموم هنا يراد به بعض المطلقات أو كل رجعية رجعية أو كل مطلقة مطلقة؟ فلا تجري أصالة الظهور في الضمير، لماذا؟ لا تجري لتعيين كيفية الاستعمال، حتى نقول الاستعمال الأصل أن يتطابق مع مرجعه، ويحصل عندنا تعارض بين أصالة الظهور في المرجع وأصالة الظهور في الضمير، لتعيين المراد به وحمله على العموم.

يقول: هذا الكلام فيه إشكال، لأن ذلك إنما يتم مع تعدد الكلام، وأما مع وحدة الكلام ولزوم التصرف فيه، طبعاً هذا أي كلام واحد؟ نحن هنا ماذا قلنا؟ فيشكل بأن ذلك إنما يتم مع تعدد الكلام، وأما مع وحدته ولزوم التصرف فيه تبعاً للقرينة الخارجية، كما في المقام، وهي في المقام القرينة الدالة على تخصيص حكم الضمير، فلابد من ملاحظة جميع خصوصيات الكلام في مقام التصرف فيه وتنزيله على مقتضى القرينة، نحن هنا لا ينعقد يقول ظهور، المفروض الذين يقولون عندنا تعارض بين التصرف في المطلقات بحملهن على بعضهن والتصرف في الضمير بحمله على الاستخدام، يقولون أصلاً ما عندنا، ما عندنا إلا الكلام الواحد، يعني بما أنه جاء، أصبح الجزء الثاني، الشطر الثاني من الكلام، بمثابة القرينة المتصلة، قلنا هو قرينة منفصلة هنا، ولكن بمثابة، فكأنه ما انعقد ظهور لعموم العام في المطلقات.

 فيشكل بأن ذلك إنما يتم مع تعدد الكلام، بهذه المثابة، وإلا هنا يوجد تعدد كلام.
وأما مع وحدته ولزوم التصرف فيه تبعاً للقرينة الخارجية وهي في المقام القرينة الدالة على تخصيص حكم الضمير، فلابد من ملاحظة جميع وجملة الخصوصيات بين الصدر والعجز، أول الكلام وآخر الكلام، وحينئذ نرى ما هي النهاية التي نتوصل إليها.

وتنزيله على مقتضى القرينة، وبعبارة أخرى: ليس التعارض في المقام بين أصالة الظهور في المرجع، وأصالة الظهور في الخاص، وليس العام، ليتجه ما تقدم من حجية أصالة الظهور في تعيين المراد دون كيفية الاستمعال، بل بين الكلام الظاهر في عموم حكمي الضمير ومرجعه، نحن عندنا هنا كلام، نستظهره، أن مرجع الضمير وهو المطلقات عام، والضمير يجب أن يتطابق مع مرجعه فيجب أن يكون عاماً، وعندنا قرينة خارجية على أن (بعولتهن) لايمكن أن يراد به إلا الرجعيات، فماذا نفعل؟ نقع في حيرة
، فنقول: أيهما أولى أن نجعل العموم يراد به خصوص، أو نبقي العام على عمومه ونرجع الضمير، ونجعل الضمير مجازاً يرجع إلى بعض أفراده، بهذا الشكل تكون عندنا نحيله من هذا الطريق.

دون كيفية الاستعمال، بل بين الكلام الظاهر في عموم حكمي الضمير ومرجعه معاً، والقرينة الخارجية دلت على تخصيص حكم الضمير، جعلت الضمير يرجع إلى خصوص المطلقات الرجعيات، وبعد فرض تقديم القرينة، لأننا قلنا دائماً نحن ماذا نقدم؟ نقدم القرينة على ذيها، لأنها هي أقوى في الظهور، بمعنى إذا قلت هكذا: أكرم العلماء، ثم جاءتني قرينة على وجوب إكرام العدول، أبقى أتمسك بوجوب إكرام كل عالم عالم حتى الفساق؟ لا، باعتبار أن القرينة تشكل أقوائية، فينصرف ماذا؟ يعني يقدم الأظهر على الظاهر، أو النص على الظاهر.

وبعد فرض تقديم القرينة يتعين التصرف في الكلام، وتنزيله بمجموعه على ما يناسب القرينة، وليس التصرف في الكلام بتخصيص حكم الضمير وحده مع استلزامه التصرف فيه بأحد الوجهين المتقدمين، لأننا قلنا: لو تصرفنا في الضمير، فبأي نحو نتصرف في الضمير؟ إما بالاستخدام بعوده على البعض، وليس يعود على كل مطلقة، أو لا، يعود على الكل، ولكن المراد به في المعنى البعض، لأنه مستحيل أن يكون الكل، مجاز في الإسناد.

ولذلك يقول: بأولى من التصرف فيه، بتخصيص كلا الحكمين، نقول: من البداية أصلاً لما قال (والمطلقات) أراد بهن المولى خصوص الرجعيات، ومن البداية عندما قال (وبعولتهن) أراد به الرجعيات، فالاستخدام بادئ ذي بدء كلاهما مراد به الخصوص، وحمل المرجع على خلاف ظاهره الذي لا يستلزم التصرف في الضمير، بل لعل الثاني أولى كما تقدم.

رد، قلت: إنما يتم ذلك لو كان مرجع الجمع بين العام والخاص كما تصور بعض الأصوليين، حيث قال بعض الأصوليين: إذا جاءنا عام وجاءنا خاص، ماذا نفعل نحن؟ خلاص زال العام عن عمومه، أصبح خاصاً، يعني إذا جاءنا (أكرم العلماء) ثم قال (العدول) بعد سنة، فخلاص، لا يوجد عندنا، الذي يجب إكرامه بادئ ذي بدء هو العالم العادل، ولكننا ماذا قلنا؟ قلنا: العام ثبت وتقرر، الحكم بالعموم ثبت، ليس فيه أي شائبة، وماذا عندنا الآن الإشكالية؟ الإشكالية في أن العدول أصبح أظهر أقوى، فنتمسك بوجوب إكرام العلماء العدول لكونه هو الحجة، لكن لايزول عموم العام (أكرم العلماء)عن العموم، هذا الذي قلناه، أليس كذلك؟
هنا أيضاً في المقام ينبغي أن نكون هكذا، فإذا كان نسير على هذا الطريق، فيصير نتمسك بأصالة العموم لإبقاء العام على عمومه في المطلقات، وبعولتهن ماذا يصير؟ بمثابة القرينة المتصلة أو المنفصلة التي لا ترفع حجية الظهور عن عموم العام، لأننا ما سلكنا المسلك الآخر الذي يقول إذا جاءت القرينة رفعت العام وجعلته منذ البدء المراد به الخاص، قلنا: لا، العام يبقى على عمومه، بيد أن الحجية فقط تكون للخاص.
قلت: إنما يتم ذلك لو كان مرجع الجمع بين العام والخاص بالتخصيص بحمل العام على كونه مستعملاً منذ البداية في بعض أفراده، حيث يلزم مع تخصيص حكم الضمير دون حكم المرجع الذي هو العام التصرف بالضمير بالوجه المتقدم، لأننا لابد أن نحمل الضمير على الاستخدام.
وقد سبق أن الجمع بينهما لايبتني على ذلك، بل يبتني الجمع بين القرينة وذي القرينة بين العام والضمير الراجع إلى بعض أفراده، على مجرد رفع اليد عن ظهور العام في إرادة العموم في أي دائرة؟ لمورد الخاص، العام نرفع اليد عنه بأي مقدار؟ بمقدار الضمير الذي يرجع إلى خصوص ماذا؟ بعض أفراد المطلقات، ولكن بقية المطلقات باقٍ على حاله على عمومه، تقديماً لأقوى الحجتين في الكشف عن مراد المتكلم، وإن أمكن أن يكون العام مستعملاً في العموم، وقد مر عندنا أن الماتن قال وأضاف تتمة فيما تقدم، حيث قال: نحن أصلاً دائماً إذا كان عندنا عام، ثم جاءنا خاص، نقول: المولى يريد بالعام نفس العموم،طيب لماذا جاء بالخاص؟ يقول: يبين لك أن مورد الخاص هذا خرج بالدليل، وبعدين الأفراد المشكوكة تمسك بعموم العام فيها، لأن المرجع في كل فرد مشكوك هو التمسك بعموم العام فيه، فإذا قلنا هكذا: أكرم العلماء، ثم جاءنا: ولا تكرم الفساق، كما مر عندنا، وشككنا في أن هذا الفرد الذي قاعد في الزاوية خمسة وأربعين درجة، هل هو فاسق أو غير فاسق؟ نقول: أكرم العلماء، أكرم العلماء، طيب تقول: جاء مخصص (إلا الفساق) أو (لا تكرم الفساق)؟ نقول: نعم الفاسق المعلوم مائة بالمائة هذا خارج، لايشمله عموم العام، ولكن المشكوك، المولى أراد أن يعطينا قاعدة عامة للتمسك بعموم العام في كل الأفراد، ومنها هذا الفرد المشكوك.

وإن أمكن أن يكون العام مستعملاً في العموم، لضرب القاعدة، نحن تكون عندنا قاعدة في أن يكون المرجع دائماً التمسك بعموم العام، هذه قاعدة جعلها المولى في أي مورد من موارد الشك التي يرجع إليها عند عدم المخرج عنها، أو مع قرينة متصلة على الخصوص قد خفيت علينا.
فيمكن أن تكون هنا قرينة دلت على شيء خاص، ولكن لا ندري، خفية عندنا القرينة فنتمسك بعموم العام.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
